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ة ـومحافظ ة الغربی   ) مصلحة الضرائب (  بشان النزاع القائم بین وزارة المالیة      –وزارة المالیة   

قیم   ة ش   راء )  جنیھ   ا ٤٨٢٨١٥(ح   ول إل  زام محافظ   ة الغربی   ة أداء مبل  غ   ) مدین  ة ب   سیون  ( 

 .ناحیة القصابة عمارتین ب

  

 أن ال ضمان ی شمل م ا یح دث     ٥/٣/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعق دة ف ي       

في المنشات من تھدم كلى أو جزئي ولو كان التھدم ناشئا عن عیب في الأرض ذاتھا ، كما ی شمل          

 البن اء كل ھ أو   ف إذا تھ دم  . ما یوجد في المنشات من عیوب یترتب علیھا تھدید متانة البناء وسلامتھ     

جزء منھ ولم یكن ذلك راجعا إلى ق وة ق اھرة ف المفروض أن یرج ع إل ى عی ب ف ي ال صنعة أو ف ي                

ملتزم  ان ) عن  د الاقت  ضاء ( الت  صمیم أو ف  ي الأرض ویك  ون المق  اول ومع  ھ المھن  دس المعم  اري   

و الت زام  ھ  )  م دني  ٦٥١(ومن ثم فان التزام المقاول ومعھ المھندس ال وارد ف ي الم ادة          . بالضمان  

بنتیجة ھي بقاء البناء ال ذي ی شیدانھ س لیما ومتین ا لم دة ع شر س نوات بع د ت سلیمھ ، ویع د الإخ لال               

ولك ي یتحق ق   . بھذا الالتزام ثابتا وتحققا بمجرد عدم تحقق تلك النتیجة دون حاجة لإثبات خط أ م ا      

  :سبب الضمان فانھ یتعین أن یتوافر في العیب الذي یلحق البناء شرطان 

  

  .ن یكون العیب من الخطورة بحیث یھدد سلامة البناء أو متانتھ أ -١

أن یكون العیب خفیا فإذا كان العیب ظ اھرا بحی ث یمك ن ك شفھ ب الفحص المعت اد              -٢

  .فان تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض یعتبر نزولا منھ عن الضمان 

 

 ب  ین الجھ  ات  وحی  ث س  بق أن انتھ  ت الجمعی  ة إل  ى أن التق  ادم لا یج  وز التم  سك ب  ھ فیم  ا     

الإداریة بعضھا البعض ، كما انتھت إل ى ان ھ یج ب عل ى الإدارة أن تتج رد ع ن المطالب ة بالفوائ د                 

التأخیریة أخذا بعین الاعتبار المقتضیات التي من اجلھ ا ض رب ال صفح ع ن التم سك بالتق ادم ب ین            

 .الجھات الإداریة 

  

من الق انون الم دني   ) ٦٥١(لمادة واتساقا مع ما تقدم فقد استظھرت الجمعیة العمومیة أن ا  

تنظم بحسب الأصل ضمان أشخاص القانون الخاص من مقاولین ومھندسین لما یقیمونھ من مب ان     

وانھ ولئن كانت فكرة ال ضمان لا تتع ارض م ع    .ومنشات ، محددة مدة ھذا الضمان بعشر سنوات       

ھا البعض ، إلا أن تحدی د م دة   قواعد القانون العام المنظمة لعمل الجھات الإداریة وعلاقاتھا ببعض 

 ال  ضمان بع  شر س  نوات لا یتف  ق م  ع م  ا یفت  رض دوم  ا ف  ي الأعم  ال الت  ي تق  وم بھ  ا الجھ  ات     ١ھ  ذ



الإداری  ة م  ن ثق  ة وأتب  اع الق  وانین والل  وائح والت  زام الأص  ول الفنی  ة الواج  ب مراعات  ھ ، ف  إذا م  ا        

ف ي بن اء ش یدتھ ف لا یج وز لھ ا       ارتكبت الجھة الإداریة بوصفھا مقاولا أو مھندس ا معماری ا مخالف ة          

  .التحلل من مسئولیتھا عن تلك المخالفة بدعوى مضى مدة العشر سنوات 

  

 تعاق   دت م   صلحة ٢٠/٩/١٩٩٢وف   ى ض   وء م   ا تق   دم ، ولم   ا ك   ان الثاب   ت ان   ھ بت   اریخ   

ال ضرائب م ع مجل  س مدین ة ب سیون ل  شراء عم ارتین بناحی ة الق  ضایة لاس تخدامیھما كمق  ر أدارى        

ببسیون ، وقام بإعمال البن اء أخ د مق اولي القط اع الخ اص وق ام مجل س مدین ة              لمصلحة الضرائب   

 ، وف ى أوائ ل   ٣/٤/١٩٩١بسیون بدور المھندس المشرف على التنفیذ ، وت سلم العم ارتین بت اریخ      

  . بدت على العمارتین عیوب جوھریة تھدد سلامة المبنى ٢٠٠٢عام 

  

 شابت تنفیذ المقاول للأعمال وال ذي  ومتى انكشف لمصلحة الضرائب العیوب الخفیة التي     

كان یتم تحت إشراف قسم المشروعات برئاسة الوحدة المحلیة لمركز ومدینة بسیون والت ي تعتب ر     

من الجسامة لدرجة إنھا تھدد س لامة البن اء ومتانت ھ فق د تحق ق س بب ال ضمان ال ذي یثی ر م سئولیة                   

ري الذي اشرف علیھ وذل ك بالت ضامن فیم ا    والتزامات المقاول الذي قام بالبناء والمھندس الاستشا  

بینھم ا ، وم ن ث  م فان ھ یك  ون م ن ح  ق م صلحة ال ضرائب أن ترج  ع بال ضمان عل  ى مجل س مدین  ة         

بسیون بوصفة مھندس المشروع ، دون التقید بمدة العشر سنوات المق ررة لل ضمان الت ي وض عت        

 مجلس مدین ة ب سیون أن   في الأصل لضمان أشخاص القانون الخاص الأمر الذي یتعین معھ إلزام        

یؤدى إلى مصلحة الضرائب قیمة التكلفة الفعلیة لمبنى العمارتین دون الأرض والتي س تظل عل ى    

  .ملك المصلحة المذكورة ، باعتبار أن عقد الشراء شاملا المبنى والأرض المقام علیھا 

  

   )٣٢/٢/٣٣٦٣:  ملف رقم – ٢/٤/٢٠٠٨:  بتاریخ – ١٨٥: فتوى رقم ( 

  




